
الجزء الثاني من التعليقات على تفسير التسهيل لابن جزي الكلبي
[bookmark: _GoBack]أملاها عبد الرحمن بن ناصر البراك
  
الإشكال الحادي عشر: (1/199): طبعة دار الضياء- الطبعة الأولى:
قال ابن جزي رحمه الله: «(الله يستهزئ بهم) فيه ثلاثة أقوال:
تسمية العقوبة باسم الذنب؛ كقوله: (ومكروا ومكر الله)  [آل عمران: ٥٤].
وقيل: يملي لهم؛ بدليل قوله: (ويمدهم).
وقيل: يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاءٌ بهم؛ كما جاء في سورة الحديد: (ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا) الحديد: ١٣ الآيةَ.»
التعليق:
 قال الشيخ عبد الرحمن البراك: لا إشكال فيما ذكر المؤلف من الوجوه؛ فلكل منها وجهٌ. وأقربها الثاني والثالث؛ فإن في كل منهما استهزاءً بالفعل. 
   

الإشكال الثاني عشر: (1/253): طبعة دار الضياء- الطبعة الأولى:
قال ابن جزي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (فأينما تولُّوا فثمَّ وجهُ الله):
« (وجه الله) المراد به هنا: كقوله: (ابتغاء وجه الله) [البقرة: ٢٧٢] أي: رضاه.
وقيل: معناه الجهة التي وَجَّهَنا إليها.
وأما قوله: (كل شيء هالك إلّا وجهه) [القصص: ٨٨] و(يبقى وجه ربك)  [الرحمن: ٢٧]: فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف، ويُردّ علمه إلى الله.
وقال الأصوليون: هو عبارة عن الذات، أو عن الوجود.
وقال بعضهم: هو صفة ثابتة بالسمع».
التعليق
قال الشيخ عبد الرحمن البراك: 
 
 قوله: « (وجه الله) المراد به هنا: كقوله: (ابتغاء وجه الله)  أي: رضاه» إلخ. 
   أقول: ذكر في هذا السياق ثلاث آيات ورد فيها ذكر الوجه، فذكر في الآية الأولى قولين: الأول: أن المراد بالوجه في الآية كقوله تعالى: (ابتغاء وجه الله)، وفسره بالرضا. الثاني: أن المراد الجهة التي وجهَّنا الله إليها،  يريد: القبلة. وذكر في الآية الثالثة قولين في تفسير الوجه؛ أحدهما: قول أهل التأويل، وهو أن المراد بالوجه الذات، أو الوجود. الثاني: أن ذكر الوجه من المتشابه الذي يجب التسليم له، وردُّ علمه إلى الله. 
    أقول: وفيما ذكره حقٌّ وباطل؛ فتفسيره الوجه في الآية الأولى بالجهة، حقٌّ، وبه قال كثير من السلف. وتفسيره الوجه في الآية الأولى والثانية بالرضا خطأٌ، فالوجه لا يعرف في اللغة بالرضا، لكن سياق الآية يتضمن هذا المعنى، والممنوع أن يكون المراد بالوجه الرضا، وتفسير الوجه في الآية الثالثة بالذات والوجود خطأٌ، وهو تفسير أهل التأويل من نفاة الصفات. 
    القول الثاني مما ذكره ابن جزي: أن الوجه في قوله: (كل شيء هالك إلّا وجهه) وقوله: (ويبقى وجه ربك) من المتشابه، والمتشابه عندهم ما لا يعلم معناه إلا الله، وهذا مذهب أهل التفويض، وهم من النفاة، وهم يقابلون أهل التأويل. و ما ذكره عن بعضهم أن الوجه صفةٌ ثابتة بالسمع، فهو حقٌّ، فلا يجوز نفيه ولا تأويله، بل يجب إثباته على ما يليق به سبحانه، وأنه لا يماثل وجوه العباد، وليس هو من المتشابه؛ لأن معناه معقول، والكيف مجهول. والله أعلم.
   


الإشكالان الثالث عشر والرابع عشر: (1/303):طبعة دار الضياء- الطبعة الأولى:
قال ابن جزي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام..):
«(يأتيهم الله) تأويله عند المتأوّلين: يأتيهم عذاب الله في الآخرة، أو أمره في الدنيا.
وهي عند السلف الصالح ومن تبعهم: من المتشابه؛ فيجب الإيمان بها من غير تكييف.
ويحتمل أن لا تكون من المتشابه؛ لأنّ قوله: (ينظرون) بمعنى: يطلبون ذلك بجهلهم؛ كقولهم: (لولا يكلمنا الله).
(في ظلل) جمع ظُلة؛ وهي: ما علاك من فوق.
فإن كان ذلك لأمر الله: فلا إِشكال.
وإن كان لله: فهو من المتشابه.».
التعليق:
قال الشيخ عبد الرحمن البراك:
قوله: «(يأتيهم الله) تأويله عند المتأوّلين: يأتيهم عذاب الله في الآخرة، أو أمره في الدنيا. إلخ، أقول: ذَكر في معنى قوله تعالى: (يأتيهم الله) قولين: الأول: تفسير المتأولين، بما ذكره من عذاب الله  في الآخرة أو أمره في الدنيا، وهذه طريقة أهل التأويل من نفاة الصفات.   
 الثاني: أن الآية من المتشابه، والمتشابه عند المؤلف وأمثاله ما لا يعلم معناه إلا الله، وزعم ابن جزي أن هذا هو مذهب السلف ومن تبعهم، ونسبةُ هذا إلى السلف باطلة، فهذه الآية وأمثالها من نصوص الصفات عند السلف مفهومة المعنى، وهم يثبتون ما دلَّت عليه من الصفات والأفعال، ولكن قول المؤلف: "فيجب الإيمان بها من غير تكييف" كلامٌ حقٌّ يشبه ما جاء عن السلف في نصوص الصفات: أمرُّوها كما جاءت من غير كيف. لكن يكون في كلام المؤلف نوع تناقض، فجعْلُها من المتشابه يقتضي عدم الفهم لمعناها، وقوله: "يجب الإيمان بها من غير تكييف" يقتضي فهمها وإثبات معناها، ففي تقريره لما زعم أنه  مذهب السف اضطرابٌ. 
    وفي كلامه رحمه الله عن الآية اضطراب آخر، فبينما يتعلق الكلام في: (يأتيهم الله) ينتقل إلى أن يكون متعلقا بقوله: (ينظرون)، وذلك في قوله: "ويحتمل أن لا تكون من المتشابه"، ثم يفسر (ينظرون) بيطلبون. والمعروف في اللغة والتفسير أن ينظرون المتعدي معناه: ينتظرون، كقوله: (هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ)، وفي هذا تهديد للمكذبين، والصواب أن الآية تدل على أن الله يأتي يوم القيامة كيف شاء، كما قال: (وَجَاء رَبُّكَ).
    وقول المؤلف: "فإن كان ذلك لأمر الله فلا إِشكال، وإن كان لله: فهو من المتشابه" لعله يريد إن كانت الظلل شيئا مخلوقا بأمر الله فلا إشكال، وهو كما قال، وإن كانت الظلل صفة لله فهي من المتشابه، ولا موجب لهذا التردد، بل الظلل مخلوقة قطعا، وهي بأمر الله، ولا يجوز أن تكون من ذات الله أو صفته، فلا  موجب لهذا التردد، ومن أحسن ما عبر به عن قوله: (في ظلل) أي: مع ظلل. ففي على هذا بمعنى مع والله أعلم.  



   

 
الإشكال السادس عشر: (1/328):طبعة دار الضياء- الطبعة الأولى:
 قال ابن جزي رحمه الله: في تفسير قوله تعالى: (والله يقبض ويبسط):
«(والله يقبض ويبسط): إخبارٌ يراد به: الترغيب في الإنفاق».
[لا أدري هل في هذه العبارة إشكال أولا؟]
التعليق:
قال الشيخ عبد الرحمن البراك:
أقول: ليس في العبارة إشكال، ووجه ما ذكره المؤلف أن الإنفاق سبب لبسط الرزق، والإقتار سبب لتضييقه.
   
الإشكال السابع عشر: (1/389):طبعة دار الضياء- الطبعة الأولى:
قال ابن جزي رحمه الله: في تفسير قوله تعالى: (ومكروا ومكر الله):
«وعبَّر عن فعل الله بالمكر مشاكلةً لقوله: (ومكروا)».
التعليق:
قال الشيخ عبد الرحمن البراك:
قوله: (عبَّر عن فعل الله) إلخ. أقول: معناه أن الله سمَّى ما يفعله بالكافرين من العقوبة مكرا مشاكلةً لفظية، ليوافق مكر الكافرين بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في الاسم، فيكون الجزاء من جنس العمل لفظا. وهذا خطأٌ، والحامل عليه عند المؤلف وغيره: استقباحُ إضافة المكر إلى الله حقيقة، بناء على اعتقاد أن المكر كلَّه مذموم، وليس كذلك؛ بل من المكر ما هو محمودٌ، وهو ما كان على وجه المجازاة عدلا، ومن هذا مكرُ الله بأعدائه وأعداء رسله، جزاء وفاقا، وسنةُ الله أن يكون الجزاء من جنس العمل. ومن مكر الله بالكافرين الإملاء لهم واستدراجهم، كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ (182) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ). 
  

الإشكال الثامن عشر: (1/428): طبعة دار الضياء- الطبعة الأولى:
قال ابن جزي رحمه الله في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ) قال: «(لو كانوا عندنا) اعتقاد منهم فاسد؛ لأنهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلوا، وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم.
ويقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين».
س: ما المقصود بالقول بالأجلين؟
 قال الشيخ عبد الرحمن البراك: الجواب: ذكروا أن المعتزلة يقولون: المقتول مقطوعٌ عليه أجله الذي قدِّر له، أو إن له أجلين: أحدهما: ما حصل بسبب القتل، والآخر: هو الذي لو عاش لبلغه.
  

الإشكال التاسع عشر: (1/429): طبعة دار الضياء- الطبعة الأولى:
قال ابن جزي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: (وعلى الله فليتوكل المؤمنون):
«واعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب:
الأولى: أن يعتمد العبد على ربه، كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له، وقيامه بمصالحه.
والثانية: أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه؛ فإنه لا يعرف سواها، ولا يلجأ إلّا إليها.
والثالثة: أن يكون العبد مع ربه : كالميت بين يدي الغاسل، قد أسلم نفسه إليه بالكلية.
(فصاحب الدرجة الأولى: له حظٌّ من النظر لنفسه، بخلاف صاحب الثانية.
[bookmark: 14950a5db30e75dd__ftnref1]وصاحب الثانية: له حظٌّ من المراد والاختيار، بخلاف صاحب الثالثة)([1]).
وهذه الدرجات مبنيّة على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله: (وإلهكم إله واحد) [البقرة: ١٦٣]، فهي تقوى بقوته، وتضعف بضعفه.».
 
 التعليق: قال الشيخ عبد الرحمن البراك: 
قوله: (واعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب)إلخ، أقول: التوكل من أعمال القلوب، وهو من تحقيق توحيد الربويية، ومن مقامات العبودية القلبية، وجعْلُه ثلاث درجات طريقة الصوفية، والحق أنه درجتان: الأولى: توكل المقتصدين، والثانية: توكل المقربين، وهذا يوافق معنى ما ذكره المؤلف في الدرجة الأولى والثانية؛ فإنه لا إشكال فيهما، وأما الدرجة الثالثة فهي من بدع الصوفية التي خالفوا فيها الحس والعقل والشرع، فكون الإنسان يصل إلى حالة يكون فيها كالميت بين يدي الغاسل، بحيث لا تكون له إرادة في جلبٍ ولا دفعٍ حالةٌ ممتنعة حسًّا وعقلا، وغير مطلوبة شرعا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على قول بعض الصوفية: (إن العارف يصير كالميت بين يدي الغاسل)، أي في استسلامه للقدر، قال الشيخ: "فهذا إنما يمدح منه سقوطُ إرادته التي لم يؤمر بها، وعدمُ حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه، وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يُحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالفٌ لضرورة الحس والعقل، ومن مَدح هذا فهو مخالف لضرورة الدِّين والعقل"أهـ من العقدية التدمرية (ص).
     
 
الإشكال العشرون: (1/513): طبعة دار الضياء- الطبعة الأولى:
قال ابن جزي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها..):
«وهذه الآية مُعضِلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول: لا يُخلد عصاة المؤمنين في النار.
واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار؛ لقوله: (خالدا فيها).
وتأولها الأشعرية بأربعة أوجه:
أحدها: أنْ قالوا: إنها في الكافر إذا قَتل مؤمنًا.
والثاني: قالوا: معنى المتعمد هنا: المستحلُّ للقتل؛ وذلك يؤول إلى الكفر.
والثالث: قالوا: الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي، وإنما هو عبارة عن طول المدة.
والرابع: أنها منسوخة بقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)[النساء: ٤٨].
وأما المعتزلة: فحملوها على ظاهرها، ورأوا أنها ناسخة لقوله: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)، واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت: «نزلت الشديدة بعد الهينة»، وبقول ابن عباس: «الشرك والقتل من مات عليهما خُلِّد»، وبقول رسول الله ﷺ: «كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلّا الرجل يموت كافرًا، أو الرجل يقتل المؤمن متعمدًا»، وتقتضي الآية وهذه الآثار: أن للقتل حُكمًا يخصه من بين سائر المعاصي».
التعليق: قال الشيخ عبد الرحمن البراك:
قوله: (وهذه الآية مُعضِلة على مذهب الأشعرية وغيرهم) إلخ، أقول: ما ذكره من أن هذه الآية معضلة، أي مشكلة إشكالا قويا، على مذهب الأشاعرة وغيرهم من القائلين بأن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، وأجاب من جهة الأشاعرة وغيرهم من القائلين بعدم خلود أهل الكبائر في النار بأربعة أجوبة؛ أقول: أجودها: تفسير الخلود بالمكث الطويل، وأجود منه تقييد الآية بما تواترت به السنة من خروج عصاة الموحدين من النار بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين.
    وكذلك ما ذكره من احتجاج المعتزلة بهذه الآية على قولهم بتخليد أهل الكبائر في النار، أقول: ما ذكره من المذهبين في تخليد العصاة صحيحٌ، ولكنه رحمه الله ذكر احتجاج المعتزلة على مذهبهم بأثر ابن عباس وزيد وبالحديث، ولم يجب عن ذلك، بل أيده بقوله: (وتقتضي الآية وهذه الآثار: أن للقتل حُكمًا يخصه من بين سائر المعاصي). وهذا يجعل في كلامه نوع تناقض؛ لأنه قد أجاب عن الآية، وأما أثر ابن عباس وزيد والحديث فلا تقاوم دلالتها دلالة قوله تعالى: (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء) في موضعين من سورة النساء. وهي التي ذكر فيها وعيد القاتل بالخلود في النار، ولا تقاوم دلالة السنة على خروج عصاة الموحدين من النار، وقد أجمع أهل السنة على ما دلت عليه آيتا النساء، وما دل عليه حديث الشفاعة. والله أعلم. 
    

الإشكال الحادي والعشرون: (1/591): طبعة دار الضياء- الطبعة الأولى:
 قال ابن جزي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (بل يداه مبسوطتان):
«عبارة عن إنعامه وجوده. وإنما ثنيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود: (يد الله مغلولة)؛ ليكون ردًّا عليهم، ومبالغة في وصفه تعالى بالجود؛ كقول العرب: فلان يعطي بكلتا يديه؛ إذا كان عظيم السخاء».
التعليق: قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله في تفسير قوله تعالى: (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ): (عبارة عن إنعامه وجوده) إلخ، أقول: إن أراد بذلك تفسير اليدين، فهذا تأويل يجري على طريقة أهل التأويل من نفاة الصفات؛ فإنهم يجمعون بين التعطيل والتحريف، وإن أراد ما يدلُّ عليه بسط اليدين بكثرة الإنفاق فهو معنى صحيح، يؤيده قوله تعالى: (يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ)، ولا يقتضي ذلك نفي حقيقة اليدين، وسياق كلام المؤلف يشعر بالنفي، وليرجع في معرفة حقيقة مذهبه إلى كلامه عند قوله تعالى: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ)؛ فإنه قال هناك "قوله: (بيديَّ) من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به، وتسليم علم حقيقته إلى الله، وقال المتأوّلون: هو عبارة عن القدرة"أهـ، وقال نظير ذلك عند قوله تعالى: (مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً). ويظهر من ذلك أن ابن جزي يذهب إلى التفويض، وحقيقته إجراء النصوص ألفاظا، من غير فهم لمعناها. والتفويض والتأويل مذهبان لنفاة الصفات، كلها أو بعضها.

   
الإشكال الثاني والعشرون: (1/623): طبعة دار الضياء- الطبعة الأولى:
قال ابن جزي رحمه الله في تفسير قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: (تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ)، قال: «( تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ) أي: تعلم معلومي ولا أعلم معلومَك، ولكنه سلك باللفظ مسلك المشاكلة؛ فقال: (في نفسك) ؛ مقابلة لقوله: (في نفسي)».
التعليق: قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله في تفسير الآية:"أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك" إلخ، أقول: هذا تفسير منه للموصول في الموضعين: (ما في نفسي) و(ما في نفسك)، فيكون المعنى تعلم الذي أعلمه، ولا أعلم الذي تعلمه، وهذا يشمل ما يُبدَى وما يُخفَى، وهذا أعم مما يدل عليه لفظ الآية، والله يعلم ما يبديه العبد وما يخفيه، (قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ)، والعبد يعلم من معلوم الله ما أعلمَه به، ولا يعلم العبد ما يخفيه سبحانه، فلا يعلم ما استأثر الله بعلمه، ولا كلَّ ما أعلم به بعضَ عباده، فقول عيسى عليه السلام:  (تعلم ما في نفسي) أي ما أخفيه، (ولا أعلم ما في نفسك) أي ما تخفيه. ولم يذكر المؤلف رحمه الله معنى النفس في الآية، وأليقُ معاني النفس في مثل هذا السياق أن يراد بها الذات، كما يقال: جاء محمد نفسه، وهذا الشيء نفسُ ذاك، أي هو هو، ومن هذا القبيل قوله تعالى: (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا). والله أعلم.
 
   

الإشكال الثالث والعشرون: (1/680): طبعة دار الضياء- الطبعة الأولى:
قال ابن جزي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ) قال: 
« (بظلم) فيه وجهان:
أحدهما: أن الله لم يكن ليهلك القرى دون بعث رسل إليهم، فيكون إهلاكهم ظلمًا؛ إذ لم ينذرهم، فهو كقوله: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً).
والآخر: أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرهم؛ ففاعل الظلم -على هذا-: أهل القرى، وغفلتُهم: عدم إنذارهم.
حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري، والوجه الأول على مذهب المعتزلة، ولا يصح على مذهب أهل السنة؛ لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالمًا عندهم».
التعليق: قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: "ولا يصح على مذهب أهل السنة"، يريد الأشاعرة، فمن مذهبهم أنَّ كلَّ ممكنٍ جائزٌ على الرب فعله؛ فعندهم يجوز أن يعذب أولياءه، وأن ينعِّم أعداءه، فعليه: يجوز أن يعذب من شاء بغير ذنب، أو يعذبه بذنب غيره، ومنشأ هذا المذهب هو أن مردَّ أفعال الله تعالى وشرعِه محضُ المشيئة، فلا حكمة ولا غاية في مفعولاته ومأموراته، والظلم عندهم هو المستحيل لذاته، كالجمع بين النقيضين، قال ابن القيم: 
والظلمُ عندهمُ المحالُ لذاته      أنَّى ينزهُ عنه ذو السُّلطانِ
وأما الظلم عند أهل السنة والجماعة، فهو أن يعذب أحدا بغير ذنب، أو يعذبه بذنب غيره، وقد حرَّم الله تعالى ذلك على نفسه، قال في الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمتُ الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا)، وقد نزه الله نفسه عن الظلم في آيات كثيرة، قال تعالى: (وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ)، وقال سبحانه: (وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ)، والظلم عند أهل السنة مقدور لله، لكنه لا يفعله لكمال عدله وحكمته، وأما الظلم عند الأشاعرة فهو غير مقدور له، والمدحُ والكمالُ في ترك الظلم مع القدرة عليه. 

